
تـــونس تمنـــع محاكمـــة الشبـــاب علـــى مـــا
ارتكبوه في أيام الثورة

, يونيو  | كتبه نون بوست

أقر المجلس التأسيسي التونسي، أمس – الإثنين – قانونًا جديدًا يمنع محاكمة الشباب الذين شاركوا
في الثــورة وجرحاهــا والذيــن شــاركوا في التظــاهرات والاحتجاجــات الــتي شهــدتها تــونس خلال الثــورة
بتهــم متعلقــة بالأفعــال الــتي ارتكبوهــا في أيــام الثــورة مثــل حــرق مراكــز الأمــن والاعتــداء علــى الأملاك

العامة وإثارة الفوضى والشغب.

وفور إقرار القانون بأغلبية  صوتًا من أصل  حضروا الجلسة، رفعت عائلات الضحايا الذين
كــثر مــن مــرة النشيــد ـــ “الوفــاء لــدماء الشهــداء”، وردد النــواب أ حــضروا الجلســة هتافــات تنــادي ب
الوطني، ودعا عدد منهم إلى تكريم عائلات الضحايا والجرحى، إثر الانتهاء من التصويت، الذي جاء

لينهي أشهرًا من الجدل القانوني والدستوري.

وأقـر القـانون أنْ “لا تخضـع للمـؤاخذة الجزائيـة الأفعـال الـتي تـم القيـام بهـا مـن اجٔـل تحقيـق الثـورة
وإنجاحها في الفترة الممتدة بين  ديسمبر/ كانون الأول و فبراير/ شباط”، مؤكدًا بذلك أن تلك
“الأفعـال لم تكـن أفعـالاً إجراميـة تتيـح الملاحقـة، بـل كـانت جـزءًا مـن حـراك الثـورة”، كمـا اعتـبر الفصـل
الثــاني مــن القــانون أنــه “تعتــبر الاعتــداءات المفضيــة إلى ســقوط شهــداء الثــورة اؤ إصابــة جرحاهــا،
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انتهاكات جسيمة”.

ويذكر الفصل الثالث من القانون الجديد، أنه “إذا أحالت هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة
العمومية، عملاً بالفصل  من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، فإن
النيابة العمومية تحيلها آليًا إلى الدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها”، مع العلم أن القانون
الجديد يفرض على الحكومة أن تصدر الأوامر التنفيذية المتعلقة به في فترة لا تتعدى أربعة أشهر من

تاريخ إقراره.

وهيئــة الحقيقــة والكرامــة هــي هيئــة منتخبــة مــن قبــل المجلــس الــوطني التأســيسي، ومكلفــة بمهمــة
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه المخلوع زين

العابدين بن علي، وتحديد مقترفيها وإحالتهم إلى العدالة وتعويض الضحايا.

ومن جهة أخرى رفض النواب الفصل الخامس في مشروع القانون، الذي كان يدعو إلى أن “تحيل
المحاكم العسكرية الدائمة جميع القضايا المنشورة امٔامها، والتي خرجت عن اختصاصها بموجب هذا
القانون إلى المحاكم العدلية”، وهو ما يعني أن التأسيسي أوكل إلى منظومة العدالة الانتقالية وهيئة

الحقيقة والكرامة، أن تتولى قضايا شهداء وجرحى الثورة بالكامل.

وبإقرار هذا القانون، ينهي المجلس الوطني التونسي جدلاً طويلاً حول قضيتين أساسيتين من الثورة
التونسية، وهما تبرئة شبان الثورة من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالأفعال المنسوبة إليهم أيام
الثورة، وإحالة قضايا الضحايا إلى منظومة العدالة الانتقالية عوضًا عن القضاء العسكري الذي واجه

في السنوات الماضية تهمًا بالتقصير والتهاون في النظر في قضايا المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة.

ويذكر أن عددًا من رموز الثورة في تونس مثل “عماد دغيج” المنتمي لجمعية “رجال الثورة بالكرم”
تعرضـوا للإيقـاف بسـبب قضايـا تقـدمت بهـا نقابـات أمنيـة ضـدهم تتهمهـم فيهـا بالمشاركـة في أعمـال
و  ديسـمبر  شغـب في أيـام الثـورة وبـالإضرار بممتلكـات الدولـة خلال الفـترة الممتـدة مـن
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